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    القابلة للتداول    المستندات الحقوق الضمانية في       
  ))خ(و) ط( ٢١رة  الفق ، A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1(التعاريف     -أولا   

ــنقولة   " الموجــودات الملموســة " )ط( ــة الم ــواع  . تعــني كــل أشــكال الممــتلكات المادي ومــن أن
ــتداول      ــة لل ــتة، والصــكوك القابل الممــتلكات الملموســة المخــزون، والمعــدات، والتجهــيزات الثاب

 . القابلة للتداولوالمستندات

 تسلّم ممتلكات ملموسة، مثل   تضـمن حقا في    مسـتندا ي   يعـني " ند القـابل للـتداول    تس ـالم" )خ(
فـي باشـتراطات القابلـية للـتداول بموجب القانون الذي     يإيصـال المسـتودع أو سـند الشـحن، و         

 .ندات القابلة للتداولتسيحكم الم

 من قبل الدائن المضمون، أو      متلكات ملموسة لم الفعلية   الحيازةتعني  " الحـيازة " )ع ع( 
ئـن المضـمون، أو شـخص مسـتقل يقر بأنه           وكـيل أو موظـف أو شـخص آخـر يـنوب عـن الدا              

 . ولا تشمل الحيازة الاستدلالية أو الصورية أو الرمزية.يمثّل الدائن المضمون
  

  التوصيات      -ثانيا   
 الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة والموجودات المشمولة  

)A/CN.9/WG.VI/WP.21 ،د (٣ ةالتوصي((  
 : على انطباقه على ما يليالقانون ينص ينبغي، بوجه خاص، أن -٣

ــة أو غـــير     )د(  ــتة، الملموسـ ــيزات الثابـ ــنقولة والتجهـ ــودات المـ ــواع الموجـ ــيع أنـ جمـ
الملموســة، الحاضــرة أو الآجلــة، غــير المســتبعدة صــراحة في القــانون، بمــا في ذلــك المخــزون          

والسفاتج ت  كالشيكا(والمعـدات والبضـائع الأخـرى والمسـتحقات والصـكوك القابلة للتداول             
)] مـــثل ســـندات الشـــحن(ندات القابلـــة للـــتداول توالمســـ ) والســـندات الإذنـــية)الكمبـــيالات(

حسابات مصرفية وحقوق عائدات السحب     المودعة في   سداد الأموال   الحصـول على     قوحقـو 
  بموجب تعهد مستقل وحقوق الملكية الفكرية؛

  
، A/CN.9/WG.VI/WP.21 ر الوثيقةنظا (المستند القابل للتداولإنشاء الحق الضماني في  

  )٢٨التوصية 
ــود الفــريق العــامل أن   :  إلى الفــريق العــامل ملاحظــة[  ــهب يحــيط عــلما ربمــا ي عمــلا ، أن

يجوز أن ينشأ حق ضماني في مستند قابل        ،  )A/CN.9/WG.VI/WP.21 نظـر الوثيقة  ا (٨بالتوصـية   
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 ،انح الضمان والدائن المضمون   بين م عليه،  عا  موقّ  أن يكون  يمكن و ،للـتداول باتفـاق مكـتوب     
ربما يود الفريق العامل  و.  وتسـليم حـيازة المسـتند إلى الدائن المضمون         ،أو حـتى باتفـاق شـفوي      

 .]أن ينظر فيما إذا كان ينبغي النص على هذه القاعدة صراحة في توصية

 ينشــئحــق ضــماني في مســتند قــابل للــتداول  إنشــاء ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن -٢٨
 المستند، شريطة أن يكون مصدر المستند حائزا    بذلك في البضـائع المشمولة      ا ضـماني  ا حق ـ أيضـا 

 . وقت إنشاء الحق الضماني في المستندللبضائع

ــأن   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [  ــود الفــريق العــامل أن يحــيط عــلما ب ــيق ربمــا ي  التعل
ــن التوصــية   سيوضــح  ــي الحاجــة إلى إنشــاء حــق ض ــ   ٢٨أن القصــد م ماني مســتقل في  هــو نف
 .]البضائع

  
  حقوق والتزامات مصدر المستند القابل للتداول 

ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كان ينبغي أن تدرج              : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [
 :هنا صيغة على غرار ما يلي لمعالجة حقوق والتزامات مصدر المستند القابل للتداول

ون عـلى أنـه فيما بين الدائن المضمون والمُصدر أو شخص آخر             ينـبغي أن يـنص القـان      " 
ملـتزم بمقتضـى المسـتند القـابل للـتداول، يقـرر القـانون الـذي يحكـم المسـتندات القابلة للتداول                      

التوصية  انظر ( ١٠٩ التوصـية   يسـتند هـذا الـنص إلى     ." حقـوق أولـئك الأشـخاص والـتزامام       
 ).] أدناه١٠٩

  
 نظر الوثيقةا( المستند القابل للتداول تجاه الأطراف الثالثة نفاذ الحق الضماني في 

A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3 ، ٣٩التوصية(  
 عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في مستند قابل للتداول نافذا    القـانون  ينـبغي أن يـنص     -٤٤

المستند نافذا ه في البضـائع الـتي يشملها      ــتجـاه الأطـراف الثالـثة، يكـون الحـق الضـماني المقـابل ل              
وينـبغي أن يـنص القـانون أيضا على أنه طالما أن المستند يشمل              . كذلـك تجـاه الأطـراف الثالـثة       

عن ] إلا[يجـوز أن يصـبح الحـق الضـماني في البضـائع نافذا تجاه الأطراف الثالثة                ] لا[البضـائع،   
 .]أو فيما يتعلق بالبضائع[طريق نزع الحيازة من المانح فيما يتعلق بالمستند 

 الواردة الصيغةأن يستذكر  ربمـا يـود الفـريق العـامل أن         :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
راء في الفـريق العـامل بشأن ما إذا كان السماح بطرائق بديلة             الآبـين معقوفـتين تـبين اخـتلاف         

                ض قابلية  لتحقـيق نفـاذ الحـق الضماني في بضائع مشمولة بمستند قابل للتداول من شأنه أن يقو
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ج بمــنح الأولويــة إلى الحــق في البضــائع للمســألة أن تعــالَيمكــن ند للــتداول أو مــا إذا كــان المســت
نظـر  ا(زع الحـيازة مـن المـانح فـيما يـتعلق بالمسـتند       ـبـن تجـاه الأطـراف الثالـثة    نـافذا  الـذي أصـبح   

ــرة  ــيقةفي ٢١الفقـــــ ــية  وا؛ )A/CN.9/593  الوثـــــ ــك التوصـــــ ــر كذلـــــ ــيقةفي ٨٠نظـــــ   الوثـــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3[. 

 عـلى أن الحـق الضماني في المستند القابل للتداول           القـانون  ينـبغي أن يـنص       -مكـررا ثانـيا    ٤٤[
تحدد [الـذي يكـون نـافذا تجاه أطراف ثالثة يظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة لفترة قصيرة قدرها           

 الــتي المســتند لصــالح المــانح لغــرض بــيع البضــائع ذلــك يومــا بعــد أن يــتم التــنازل عــن  ] لاحقــا
ا أو التعامل ا بصورة ائية أو تحميلها أو تفريغها     يشـملها المسـتند القـابل للـتداول أو استبداله         

 .]بأي طريقة أخرى
  
، A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4(أولوية الحقوق الضمانية في المستندات القابلة للتداول  

  )٨١ و٨٠التوصيتان 
كون البضائع في حوزة مصدر المستند القابل ت بيـنما  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه           -٨٠

للـتداول بشـأا، فـإن الحـق الضـماني في تلـك البضـائع الـذي أصـبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة                       
نافذا تجاه الأطراف الثالثة تكون     أصبح  الحـق الضـماني في المسـتند القابل للتداول          لكـون   نتـيجة   

نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى  أصـبح لـه أولويـة عـلى حـق ضـماني آخـر في البضـائع                
 .بينما كانت البضائع مشمولة بالمستند

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في المستند القابل للتداول وفي البضائع            -٨١
المستندات القابلة للتداول يحكم الـتي يشـملها يخضع للحقوق المنصوص عليها في القانون الذي     

 .ص الذي حول إليه المستند القابل للتداول على النحو الواجبالخاصة بالشخ

ــود الفــريق العــامل أن   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [  ــيق يحــيط عــلما ب ــربمــا ي أن التعل
المـتعلقة بالأولويـة تنطـبق عـلى الحقـوق الضـمانية في المستندات              العامـة   سيوضـح أن التوصـيات      

 .] منازعات إضافية بشأن الأولوية٨١ و٨٠ن القابلة للتداول، بينما تتناول التوصيتا
  

 نظر الوثيقةا(إنفاذ الحق الضماني في المستند القابل للتداول  
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1 ، ١٠٩التوصية(  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يحـق للدائـن المضـمون بعد التقصير، أو قبل التقصير                       -١٠٩
نفِذ مســتندا قــابلا للــتداول تجــاه المُصــدر أو أي  اول، أن يــبموافقــة مصــدر المســتند القــابل للــتد 
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غــير أنــه، فــيما بــين الدائــن المضــمون والمُصــدر أو . شــخص آخــر ملــتزم بمقتضــى ذلــك المســتند
شــخص آخــر ملــتزم بمقتضــى المســتند القــابل للــتداول، يقــرر القــانون الــذي يحكــم المســتندات   

مالقابلة للتداول حقوق أولئك الأشخاص والتزاما. 

أن التعليق سيتضمن مثالا    يحيط علما ب  ربما يود الفريق العامل أن      : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [
ما بــألا يســلّم البضــائع إلا إلى حائــز المســتند القــابل للــتداول زيكــون ملــربمــا مفــاده أن المصــدر 

ة تنطبق وسيوضـح التعلـيق أيضـا أن التوصـيات العامـة بشأن إنفاذ الحقوق الضماني              . بهـا ق  المـتعل 
 .] مسألة خاصة١٠٩هنا كذلك ، بينما تتناول التوصية 

  
، A/CN.9/WG.VI/WP.24(على الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة المنطبق القانون  

  )١٣٦التوصية 
ينـبغي أن يـنص القانون على أن إنشاء الحق الضماني في ممتلكات ملموسة ونفاذه تجاه                 -١٣٦

يته على حقوق المُطالِبين المُنازِعين هي مسائل يحكمها قانون الدولة التي           الأطـراف الثالـثة وأولو    
.  على خلاف ذلك   ١٤٢ و ١٤٠ما لم تنص التوصيتان     ،  يقـع فـيها مكـان الموجـودات المرهونة        

الحقوق الضمانية في ممتلكات ملموسة من النوع الذي يستخدم عادة في أكثر            فـيما يتعلق ب   أمـا   
القـانون عـلى أن تلـك المسـائل يحكمها قانون الدولة التي يقع فيها     مـن دولـة، فينـبغي أن يـنص         

 المذكور في الجملة ملموسـة مـن النوع   وفـيما يـتعلق بـالحق الضـماني في ممـتلكات     . [انحالم ـمقـر  
الــذي يخضـع لــنظام تسـجيل للملكــية، ينـبغي أن يــنص القـانون عــلى أن يحكـم تلــك      السـابقة و 

 .]كتب التسجيل تحت سلطتهابمالمسائل قانون الدولة التي يحتفظ 

الممتلكات الملموسة من النوع الذي   " عبارة سيوضـح التعليق أن   : إلى الفـريق العـامل    ملاحظـة   [
 .]تشير إلى البضائع المنقولة، مثل السيارات" يستخدم عادة في أكثر من دولة

  
اه الأطراف على نفاذ الحقوق الضمانية في أنواع معينة من الموجودات تجالمنطبق القانون  

  )١٤٠التوصية ، A/CN.9/WG.VI/WP.24(الثالثة من خلال التسجيل 
عـترف بالتسـجيل كطـريقة لتحقيق نفاذ    تإذا كانـت الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المـانح               -١٤٠

الصـكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة     فـيما يـتعلق ب    الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة           
، فإن قانون تلك    ة مصرفي ات حساب المودعة في  سـداد الأموال     ول عـلى   الحص ـ للـتداول وحقـوق   

 كــان نفــاذ الحــق الضــماني في تلــك الموجــودات المــرهونة تجــاه     ر مــا إذاالدولــة هــو الــذي يقــر
 .لتسجيل بمقتضى قوانين تلك الدولةمن خلال اق الأطراف الثالثة قد تحقّ
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  ئن المضمونعلى حقوق والتزامات المانح والداالمنطبق قانون ال 
)A/CN.9/WG.VI/WP.24 ، ١٤٦التوصية(  

ينـبغي أن يــنص القـانون عــلى أن حقــوق والـتزامات المــانح والدائـن المضــمون المتــبادلة      -١٤٦
فــيما يــتعلق بــالحق الضــماني، ســواء نشــأت عــن اتفــاق الضــمان أو بمقتضــى القــانون، تخضــع     

 للقانون الذي يحكم ، فإا تخضعللقـانون الـذي اخـتاراه، وفي حـال عـدم اختـيارهما أي قـانون         
 .اتفاق الضمان

  
على حقوق والتزامات صاحب الحساب المدين والمحال إليه، والملتزم المنطبق القانون  

 بمقتضى الصك القابل للتداول أو مصدر المستند القابل للتداول والدائن المضمون 
)A/CN.9/WG.VI/WP.24 ، ١٤٧التوصية(  

قـانون عـلى أن المسائل التالية تخضع لقانون الدولة التي يحكم قانوا             ينـبغي أن يـنص ال      -١٤٧
ــتداول الــتي      ــتداول أو المســتند القــابل لل ــيها حــق  أنشــئ المســتحق المحــال أو الصــك القــابل لل ف

 :ضماني

حال إليه المستحق، أو بين الملتزم بمقتضى       ي منالعلاقـة بـين صـاحب الحسـاب المديـن و           )أ(
ه حـق ضـماني في ذلـك الصـك، أو بين مصدر المستند القابل                ــودائـن ل  الصـك القـابل للـتداول       

  وه حق ضماني في ذلك المستند؛ـللتداول ودائن ل

الصك القابل بنقل الشـروط الواجـب توافـرها ليتسـنى الاسـتظهار بإحالـة المسـتحق أو                 )ب(
الصك بمقتضى  المسـتند القابل للتداول تجاه صاحب الحساب المدين أو الملتزم بـنقل  للـتداول أو   

  والقابل للتداول أو مصدِر المستند القابل للتداول؛

تقريـر مـا إذا كانت التزامات صاحب الحساب المدين أو الملتزم بمقتضى الصك القابل                )ج(
 .للتداول أو مصدر المستند القابل للتداول قد أوفي ا

 ما  أن التعليق سيوضح  ما ب يحـيط عـل   ربمـا يـود الفـريق العـامل أن          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [
ــلي ــبق‘ ١‘: يـ ــية تنطـ ــماني في   ١٤٨ التوصـ ــق الضـ ــاذ الحـ ــلى إنفـ ــتند ال عـ ــتداول المسـ ــابل للـ  قـ

(A/CN.9/WG.VI/WP.24)ــبق‘ ٢‘؛ و ــانون    تنطـ ــلى القـ ــار عـ ــتأثير الإعسـ ــتعلقة بـ ــيات المـ  التوصـ
 (A/CN.9/WG.VI/WP.24)  وكذلـك التوصيات العامة الأخرى في فصل تنازع القوانين         المنطـبق، 

 .] القابلة للتداولالمستنداتعلى الحقوق الضمانية في 
 


